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خلال لحظة واحدة، تستطيع إسرائيل إنهاء كل الضجّة الغاضبة، التي جاءت على خلفية استمرارها
ياً، منذ نوفمبر/تشرين الثاني من في احتجاز الأسير “محمد علان” بعد أن أقدمت على إعادة اعتقاله إدار
العــام المنصرم، وذلــك للاشتبــاه بضلــوعه في أنشطــة جهاديــة وعضــويته في حركــة الجهــاد الإسلامــي،
ــدة ســتة أشهــر أخــرى، بعــد رفــض المحكمــة ــوالي، لم ــة علــى الت ــد اعتقــاله للمــرة الثاني وقــامت بتجدي
الإسرائيلية، قبول طلب استئناف حبسه، ما اضطره إلى الإعلان عن إضرابه المفتوح عن الطعام، منذ

 تعسّفي وغير مبرر.
ٍ
منتصف يونيو/حزيران الماضي، وذلك احتجاجاً على احتجازه بشكل

وصـــول “علان” إلى مرحلـــة خطـــرة جـــداً، نتيجـــة الإضراب، يجـــيء في الحقيقـــة علـــى عكـــس الرغبـــة
الإسرائيلية، سيما وهي لا تزال تتوق إلى شيء من الاستقرار والهدوء على مدى حياتها، وهذه الأيام

ٍ
بالذّات، بسبب تطلّعها نحو تهدئة الصدور الدولية الساخنة باتجاهها، ولطمعها في تحقيق استقرار
عــــام بالنســــبة لعامــــة المعتقلين الفلســــطينيين في ســــجونها، خاصــــة وهــــي تشاهــــد عــــن كثــــب،

تململ الحركة الوطنية الأسيرة، بشأن قيامها باتخاذ خطوات تصعيدية نصرةً لـ”علان”. 

وبرغـم علمهـا تمامـاً بأنهـا سـتتمكن مـن التخلـص مـن أنفاسـها المكتومـة داخـل جوفهـا، إذا مـا قـامت
بـالإفراج عنـه، لكنهـا لا تبـدو مسـتعدة إلى حـد الآن،حـتى علـى الرغـم مـن رؤيتهـا لـه، وقـد تجـاوز الحـد
المتوقع طبياً وقارب خطوط الموت، وذلك بسبب أنها تفضّل حل العقدة بيديها المرتعشتين، والتي لا

تعتبر مقبولة ولا عادلة.
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 إحدى خططها تكمن في تحديد مدة اعتقاله حتى عامين، لتتماشي مع حفظ ماء وجهها وإمساك
هيبتها، وباعتبار عنادها في هذا الاتجاه، رادعاً مهمّاً لمعتقلين فلسطينيين آخرين محتملين، إضافةٍ
إلى ســعيها لتخفيــض كميــة الغضــب الــذي يغمــر تنظيمــات (إسرائيليــة – يهوديــة) متشــددة، وخاصــةً
تلك التابعة لـ(منظمة ضحايا الإرهاب)، والتي كانت أعلنت أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين

نتانياهو” بأنها تعارض إطلاق سراح مضربين عن الطعام. 

إضافة على عذابات السجون الإسرائيلية المعلومة، والتي تحفُل بألوان شتىّ من العذاب الجسدي
والمعنوي، وأشكال العزل والحرمان، والإهمال الطبي، فإن الاعتقال الإداري يُعدّ من أسوأ الاعتقالات
الــتي تشنهــا إسرائيــل حيــال المنــاضلين الفلســطينيين، حيــث تتحــذ بــه الحــق في اعتقــالهم، دون أوامــر
قضائية، ودون توجيه لائحة اتهام معينة، ودون إبداء الأسباب أو تدخّلات قانونية، وإنما يكون بناءً

على خلفيات انتقامية، أو نتيجة تكهنات استخبارية وحسب. 

يــد الطين بلّــة، هو أن إسرائيــل تســير بعكــس الجاذبيــة، مــن حيــث مبالغتهــا في عمليــة الأمــر الــذي يز
كـبر الاعتقـال الإداري، بحيـث لا تكـاد تفـرقّ بين الملـيء والفـا، ولا بين النـافع والضـار، وتبـالغ بشـدّة أ
بشأن تجاوزها لحدودها أيضاً، في شأن إجراءاتها اليومية القاتلة ضد المعتقلين الإداريين، وفي ضوء
أنها غير ملتزمة بالقانون الدولي والذي يبيح – وبعد تسطير قيوداً صارمة- اعتقال أشخاص للضرورة
القصوى فقط، ودون تعريض حياتهم للخطر، وينتهي بزوال الدواعي الموجبة له، على سبيل المثال،
يــاً علــى تــل أبيــب في حــال تــم وفي حالــة “علان” فــإن لا أحــد يمكنــه القــول، بأنــه ســيشكل خطــراً فور

الإفراج عنه. 

كثر، هو أن إسرائيل، لن يكون بمقدورها امتصاص أية لّة سوءاً، ويزيد الأوضاع توتراً أ
ِ
وما يزيد الب

تــداعيات تســفر عــن اســتمرار اعتقــاله بســهولة، خاصــة وأن حركــة الجهــاد الإسلامــي أعلنــت وبكــل
وضوح، من أنها ستصبح في حِلّ من التهدئة القائمة معها، في حال مُسّت حياته بسوء. 

تُقاس أيةّ إجراءات يتم اتخاذها فيما إذا كانت ناجحة أم لا، بعد تقييم نتائجها فيما إذا كانت حققت
الأهداف المرجوة منها أم لا، وبرغم خسارتها من بلوغ أغراضها في حالات كثيرة مشابهة، فإن إسرائيل
، من خلال لجوئها إلى اعتقال فلسطينيين تحت عنوان

ٍ
تبدو وكأنها تتوق إلى جلب المتاعب بغير داع

الاعتقال الإداري، والذي لا يخضع في ثقافتها الأمنيّة لفترات محددة، فقد يبدأ من ثمانية عشر يوماً،
إلى عدة شهور، ويمتد إلى عدّة سنوات. 

كثر بأضعافٍ متعددة، نسبة للإسرائيليين الذين معاناه المعتقلون الإداريون من الفلسطينيين، هي أ
 مماثل، وخاصة ممن هم من متطرفي المستوطنين، أو

ٍ
يتم اعتقالهم – في حالات نادرة – على نحو

ممن يتبعون تنظيمات يهودية إرهابية، حيث يتم احتجازهم في مراكز خاصة ولفترات قصيرة جداً،
وأمّا بالنسبة لقيام الأجهزة الأمنيّة الإسرائيلية باعتقال المتطرف اليهودي “مئير أتينغر” وربما آخرين
قِلّـــة، وتطـــبيق الاعتقـــال الإداري بحقهـــم، فإنـــه لم يكـــن موجهـــاً لهـــم بســـبب ارتكـــابهم جرائـــم ضـــد

الفلسطينيين، وإنما لثبوت نشاطاتهم ضد الدولة ونظام الحكم فيها برمّته. 

يــره في الآخــر مــن يوليو/تمــوز المــاضي وكمــا فشلــت إسرائيــل في تطــبيق قــانون الكنيســت الــذي تــم تمر



ــة للســجناء المــضربين عــن الطعــام، بعــد رفــض منظمــات الأطبــاء تنفيــذ هــذا بشــأن التغذيــة القسريّ
القانون، باعتباره مخالفاً لأخلاقيات المهن الطبيّة، فإنها ستفشل مرة أخرى، بشأن نوال أغراضها من

وراء هذا الاعتقال.
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